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مسؤولية رأس المال الإجتماعي تجاه تحقيق تنمية بشرية مستدامة
     يذكر "بوتنام" في إحدى كتاباته أن "الجماعة التي يكون أعضاؤها جديرين بالثقة ويضعون ثقة بالغة في بعضهم البعض سوف تكون أكثر قدرة على الإنجاز بالمقارنة مع الجماعات الأخرى التي تفتقد للثقة بين أفرادها". من هذا المنطلق ظهر مفهوم رأس المال الإجتماعي مع كتابات كل من "أليكسيس دي توكفيل  Tocqviell" و"ليدا هانيفانlida Hanifan " و"جيمس كولمان James Coleman" وفي مرحلة لاحقة مع "روبرت بوتنام" وفي العقدين الأخيرين تبنَى البنك الدولي والهيئات الدولية لمصطلح رأس المال الإجتماعي ورأس المال المؤسسي ودورهما في الإنتاجية ومكافحة الفقر وتعزيز الثقة والاحترام داخل المجتمع، وكون أن تراكمهما يؤدي حتماً إلى خلق نواة إستراتيجية للتنمية البشرية المستدامة.                                                 
فما الذي يُعنى برأس المال الإجتماعي؟ وما الفارق بينه وبين صور رأس المال الأخرى؟ وما المسؤوليات التي يمكن أن يضطلع بها في سبيل الوصول إلى تنمية بشرية مستدامة؟ 
ستحاول الدراسة الإجابة عن هذه الأسئلة وفقاً للخطة التالية:
أولاً: رأس المال الإجتماعي: إعادة تعريف لرأس المال من أجل تنمية بشرية مستدامة 
ثانياً: المسؤولية الإجتماعية لرأس المال الخاص.
ثالثاً: مسؤولية رأس المال الإجتماعي في تحقيق تنمية بشرية مستدامة
أولاً : إعادة تعريف لرأس المال من أجل تنمية بشرية مستدامة 
     يولد الطفل في دول الشمال غنياً وتكون حصته في رأس المال الذي حققته الأجيال السابقة عالية، ومن ناحية أخرى فإن المستوى المرتفع للأجور والرواتب في دول الشمال مقارنة بدل الجنوب يعكس بوضوح الإختلافات في مكتسبات الدولة لا مكتسبات الفرد، فعلى سبيل المثال تتقاضى الممرضة في ألمانيا دخلاً سنوياً يعادل ثلاثين مرة ما تتقاضاه الممرضة في بنغلاديش أو زامبيا، وهذا الفرق في الدخل لا يعكس اختلافات في المهارات أو الخبرة وإنما يعكس الفرق في الثروة المجتمعية التي تراكمت خلال الفترات التاريخية السابقة في كل من البلدين، وإذا كان هذا هو الجانب المادي من الثروة المجتمعية(مصانع، طرق، مدارس، مستشفيات، جامعات، وسائل اتصال حديثة...)، فإن ثمة أنواعاً أخرى من الثروة المجتمعية التي تراكمت في دول الشمال والتي لا تتسم بصفة مادية(كالديمقراطية وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وأنظمة لنشر الأفكار الجديدة بشكل سريع، ونقابات العمال، وأنماط إيجابية للتفاعل الإجتماعي، ونظام قضائي يدافع عن القانون والعدل....) وهذا النوع من رأس المال يشكل ما سنطلق عليه" رأس المال الإجتماعي"، وعلى غرار رأس المال المادي فإن هناك تفاوتاً كبيراً بين دول الشمال ودول الجنوب في حيازة رأس المال الإجتماعي(
). 
وكثيراً ما يُثار أن رأس المال الاجتماعي هو أكثر صور رأس المال غموضاً, ربَما لأنه يتعلق في الأساس بقيمة غير منظورة أو ملموسة, في حين تتعلق الصور الأخرى لرأس المال بظواهر يمكن تمييزها وقياسها بسهولة وبشكل ملموس, فرأس المال المادي "Physical capital"(
) يندرج في إطاره ثلاثة أصناف فرعية وهي رأس المال الطبيعي(الأرض المياه , موارد الطاقة , المعادن...), ورأس المال المالي (أرصدة مالية ونقدية للإستهلاك والادخار ...)؛ ورأس المال الإنتاجي(معدات, آلات, موارد مادية وعينية...)(
), وهذا النوع من رأس المال هو الصورة الأكثر تجسَداً من صور رأس المال إذ أنه ينطوي على عناصر يمكن تمييزها وقياسها بسهولة .
أما رأس المال البشري فيشار به إلى مجموع الخبرات والمعارف والطاقات والحماس والإبداع والصفات التي يمتلكها العاملون في الشركة ويستثمرونها في العمل, فهو يشمل كل المهارات الفنية والتكنولوجية والشهادات والدرجات العلمية وكل مقدرة تمكن الأفراد ـ من خلال استخدامها وتطويرها ـ من تحقيق مكاسب مادية أو أدبية, وفي هذا يكون رأس المال البشري ـ كما هو واضح ـ أقل في ماديته من رأس المال المادي(
), أما فيما يتعلق برأس المال الإجتماعي فهو يعد أقل صور رأس المال تجسَداً, إذ يشير إلى مجموعة العلاقات والروابط الاجتماعية التي تنمو في إطار شبكة اجتماعية معينة تحكمها عدد من القيم والمعايير كالثقة والاحترام المتبادل والالتزام والتعاون وهذه كلها قيم مجردة يصعب قياسها كميا, كما يصعب تمييزها بشكل دقيق (
), وهو الأمر الذي جعل البعض يعتبر مفهوم رأس المال الإجتماعي بأنه مفهوم غامض جداً حتى وصل بأحدهم أن شبهه بـ"الكلمات المتقاطعة",في حين نظر إليه آخرون باعتباره"علاجاً لجميع المشكلات"(
). 
وينطوي مفهوم رأس المال الاجتماعي على شقين رئيسيين: جانب رأس المال والجانب الاجتماعي, فرأس المال يشير أساساً إلى أن رأس المال الاجتماعي يتكون من خلال التراكم عبر فترات طويلة من الزمن, ومن هنا فمن الصعب تخيل أن يتكون رأس المال الاجتماعي بصورة وقتية أو سريعة لخدمة موقف مفاجئ أو حالة عارضة, ويشير الجانب الإجتماعي إلى حقيقة بديهية مؤداها أن رأس المال الاجتماعي لا يكون فردا بذاته   ـ كما هو الحال في رأس المال المادي أو البشري ـ وإنما يتكون في إطار جماعة اجتماعية يرتضي الأفراد الإنضمام لها من أجل استغلال ما توفره العضوية في هذه الجماعة من مزايا ورصيد اجتماعي(
) .
وجدير بالذكر هنا أن الدارسون المهتمون برأس المال الاجتماعي يختلفون حول الفترة الزمنية التي ظهر فيها هذا المفهوم, ففي الوقت الذي يعتقد بعضهم أن الجذور الأولى للمفهوم تعود إلى كتابات "توكفيل Tocquveill"                                                                                                      عن الديمقراطية في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر حين أشار"توكفيل"إلى الترابط الاجتماعي ونزوع المواطنين إلى المشاركة في الحياة العامة, فإن آخرين يعتقدون أن البداية الحقيقية تعود إلى كتابات هانيفان (Hanifain) في 1916م, والتي ربطت بين رأس المال الاجتماعي وبين ممارسات اجتماعية محددة(
)، وقد نظر"هانيفان" إلى رأس المال الاجتماعي على أنه الأصول المعنوية التي تحسب في الحياة اليومية للناس والتي تضم "حسن النية, والزمالة, والتعاطف, الاتصال الاجتماعي بين الأفراد والعائلات والذين يشكلون وحدة اجتماعية, والمجتمع الريفي الذي يكون مركزه المنطقي في المدرسة" (
) .
    وقد شهد المفهوم مرحلة من الأفول بعد "هانيفان", إلا أنه عاود إلى الظهور مجدداً على الساحة الأكاديمية منذ عقدي الستينات من القرن الماضي من خلال كتابات "جان كالوب" و "لوري جيرمين" إلا أنه من الثابت أن المفهوم لم يحظ باهتمام على نطاق واسع إلا في أواخر السبعينات مع ظهور كتابات المفكر الفرنسي "بيير بورديوBourdieu" والذي عرف رأس المال الاجتماعي بأنه "مجموعة الموارد الممكنة التي تتوافر للشخص بفضل حيازة شبكة من العلاقات الاجتماعية المتبادلة والمُمأسسة، وتعضد من مصالحه ومن رصيد القوة والهيبة لديه"(
)، وقد اعتبر "بورديو" أن رأس المال الاجتماعي لا يعدو إلا أن يكون شكل واحد من أشكال رأس المال(الاقتصادي, الثقافي, الاجتماعي، والرمزي). وبعد "بورديو" جاءت كتابات "جيمس كولمان"                   خلال الثمانينات عن رأس المال الاجتماعي في إطار محاولته للربط بين الظواهر الاجتماعية والتقدم الاقتصادي في سياق نظرية "الاختيار الرشيدRational choice" المعروفة لدارسي الاقتصاد(
)، وقد ذكر "كولمان" أن رأس المال الاجتماعي "يعرف بوظيفته على أنه ليس كياناً واحداً ولكنه مجموعة متنوعة من مختلف الكيانات مع وجود عنصرين مشتركين, إنها جميعا تتألف من بعض جوانب البنى الإجتماعية وتسهل أفعال معينة للجهات الفاعلة سواء أكانوا أشخاصا أو شركات ـ داخل البنى"(
), وبحسب"كولمان" يختلف رأس المال الاجتماعي عن صور رأس المال الأخرى لأنه "لا يوجد في الأشخاص ولا في الواقع المادي وإنما في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وإمكان الحصول على المعلومات والمنافع" (
) 
وبالانتقال إلى "روبرت بوتنام" وأعماله نجد أن بداية استخدام بوتنام لرأس المال الاجتماعي جاء في كتابه "جعل الديمقراطية تنجح" 1993م, وفيه نظر بوتنام لرأس المال الاجتماعي على أنه "يجسد مقومات التنظيم الاجتماعي والتي تتمثل في الثقة والتعاون والتشبيك"Networking" والتي يمكن من خلالها الإسهام في تحقيق التطور والتقدم داخل المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات"(
), وفي عام 2000م ذكر بوتنام في كتابه"لعب البولنج المنفرد" أن" رأس المال الاجتماعي يشير إلى الروابط بين الأفراد والشبكات الاجتماعية ومعايير المعاملة بالمثل والجدارة بالثقة التي تنجم عنها, وفي هذا المعني يرتبط رأس المال الاجتماعي ارتباطا وثيقا مما سماه الفضيلة المدنية"(
), ويقول هنا بوتنام أن "الجماعة التي يكون أعضاؤها جديرين بالثقة ويضعون ثقة بالغة في بعضهم البعض فإنها سوف تكون أكثر قدرة على الإنجاز بالمقارنة مع الجماعات الأخرى التي تفتقر إلى الثقة بين أفرادها"(
) .
وفي العموم يتفق الكثير من المراقبين على أن رأس المال الاجتماعي يعبر عن "الروابط والعلاقات الاجتماعية التي يكوَنها وينضم إليها مجموعة من الأفراد في إطار بناء اجتماعي لخدمة أهدافهم المشتركة, ووفقا لهذا التعريف, ينطوي رأس المال الاجتماعي على العناصر والمكونات الآتية:(
)
· بناء اجتماعي يمتد من الأسرة ليشمل جماعات الجيرة والأصدقاء والنوادي وما يطلق عليه المساعدة الذاتية Self-help, كما يضم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بكافة صورها وأحجامها .
· مجموعة من الروابط والعلاقات الاجتماعية التي تتكون في إطار هذا البناء, والتي تقوم على مجموعة من المبادئ العامة كالثقة والتبادلية والإلتزام بما تفرضه العضوية في هذه الجماعة من واجبات .
· فائض من الموارد الفيزيقية والبشرية يمتلكها أفراد الجماعة .
· الأفراد الذين ارتضوا الإنضمام طواعية إلى هذا البناء الاجتماعي, شريطة أن يتوفر في الأفراد الرغبة في التعاون مع بعضهم البعض لتحقيق استفادة متبادلة فيما بينهم, بما يمكنهم من الاستفادة بالشكل الأمثل من الموارد التي توفرها الجماعة .
· مجموعة من الأهداف التي يسعى أعضاء الجماعة إلى تحقيقها, وقد ترتبط الأهداف بالجماعة ذاتها أو بالمجتمع الأوسع .
ثانياً : المسؤولية الاجتماعية لرأس المال الخاص
    في النصف الأول من القرن العشرين لم يكن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت معروفا بشكل واضح, فالشركات تسعى بكل الطرق لتعظم أرباحها, غير أنه في أوائل الخمسينات من نفس القرن ظهر اتجاه قوي وبالخصوص في المجتمعات الرأسمالية يدعو إلى ضرورة التزام هذه الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه, فأصبحت إدارة الشركة مسؤولة ليس فقط عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية معبراً عن مؤشر الربحية, ولكن أيضاً عن ما يجب أن تؤديه اتجاه المشاكل البيئية والاجتماعية المترتبة عن أنشطة هذه الشركة, بمعنى أن إدارة الشركة أصبحت مضطرة إلى التسليم بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب مسؤوليتها الاقتصادية(
). 
وفي الحقيقة لا يوجد تعريف موحد متفق عليه لمفهوم المسؤولية الاجتماعية لرأس المال الخاص (CSR)                                                                                                                       إلا أنه بصفة عامة تتضمن المسؤولية الاجتماعية لرأس المال وجود عقد ضمني يحدد واجبات ومسؤوليات رجال الأعمال تجاه مجتمعهم, كما تقيس أثر النشاط الاقتصادي على مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية, وينطلق هذا المفهوم للمسؤولية الاجتماعية لرأس المال من أنه على الرغم من أن الهدف الرئيسي لرأس المال هو تحقيق أعلى معدلات للربح إلا أنه من الضروري أن يسهم أيضا في تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية, وهذا يعني تحمل الشركات لمسؤولياتها تجاه أصحاب المصالح من حملة الأسهم والمستهلكين والعملاء والموردين والعاملين وحتى البيئة والمجتمع(
).  ولقد عرف البنك الدولي للمسؤولية الاجتماعية لرأس المال الخاص بأنها "الإلتزام بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة, وذلك من خلال التعامل مع العاملين وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشتهم على نحو مفيد لنشاط الشركات والتنمية الاقتصادية"(
)، بينما مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة(WBCSD) فقد عرف التنمية المستدامة على أنها "الإلتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم , إضافة إلأى المجتمع المحلي والمجتمع ككل"(
). 
ومن خلال هذه التعريفات وغيرها يطرح الكثير من الباحثين نقطة رئيسية متمحورة حول أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا يكتسب قوة الإلزام القانونية, لا على المستوى الوطني ولا الدولي, فهذه المسؤولية -هي بحسبهم- في جوهرها أدبية ومعنوية, أي أنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية(
) لذا يقترح بعض المتخصصين تحويل مصطلح المسؤولية الاجتماعية لرأس المال إلى مصطلح الإستجابة الاجتماعية لرأس المال(Corporate social Responsiveness) حيث أن المصطلح الأول يتضمن نوعا من الإلزام, بينما يتضمن الثاني وجود دافع أو حافز أمام رأس المال لتحمل المسؤولية الاجتماعية, وهنا تتعدد المصطلحات المعبرة عن هذه المسؤولية لرأس المال منها مواطنة الشركات (Corporate Citizenship), والشركات الأخلاقية(Ethic corporation), والحوكمة الجيدة للشركات (Good Corporate Governance), وعلى الرغم من تعدد هذه المصطلحات إلا أنها في النهاية تصبَ على مساهمة الشركات في تحمل مسؤوليتها تجاه أصحاب المصالح المختلفين, كما تشمل أيضاً المسؤولية الإجتماعية لرأس المال على عدة أبعاد منها البعد الاقتصادي والقانوني والإنساني والأخلاقي, وتتركز في بعض المجالات خاصة العمل الاجتماعي ومكافحة الفساد والتنمية البشرية والتشغيل,والمحافظة على البيئة(
). وقد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عام 1999م في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية, والذي أطلق في مرحلته النهائية في مقر الأمم المتحدة في 26 جويلية 2000م , وهو عبارة عن مبادرة مواطنة طوعية متعلقة بالشركات تعرض تسهيلاً وتعهداً من خلال عدة آليات(سياسة الحوار, المعرفة, شبكات محلية ومشاريع الشراكة), ويعتمد هذا الميثاق على المسؤولية الاجتماعية العامة بما في ذلك شفافية الشركات والقوى العاملة والمجتمع المدني للبدء والمشاركة في الأداء الجوهري المتعلق بمتابعة المبادئ المستند عليها الميثاق, وهذه المبادئ هي: (
) 
1) حقوق الإنسان :
· على منظمات الأعمال أن تدعم وتحترم حقوق الانسان المعلنة عالميا .
· التأكد من أن هذه المنظمات ليست متواطئة في أي انتهاك لحقوق الإنسان .
2) العمل :
· الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال
· إزالة التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والموظفين .
· إزالة كل أشكال العنف والعمل الإجباري .
3) البيئة : 
· تشجيع تطوير وانتشار التقنيات الملائمة للبيئة 
· تولي المبادرات من أجل ترويج أكبر للمسؤولية البيئية 
· على منظمات الأعمال أن تدعم الطريقة الوقائية للتحديات البيئية .
4) محاربة الفساد: ـ على منظمات الأعمال أن تعمل ضد كل أشكال الفساد بما فيها الرشوة والابتزاز . 
    وفي العموم فإن الحديث عن تقييم أثر برامج المسؤولية الاجتماعية لرأس المال الخاص تنقسم بحسب مجموعة من الدراسات النظرية والتطبيقية إلى وجهتي نظر, ففي حين ترى بعض الدراسات أن هناك علاقة إيجابية بين تحمل الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية وبين الأرباح المالية التي تحققها هذه الشركات , وتعود هذه العلاقة الايجابية إلى تحسن العلاقة داخل الشركات بين الإدارة والعاملين بها من ناحية والإدارة وعملاء الشركة من ناحية أخرى, كما تتحسن سمعة الشركة وتصبح مؤهلة للاقتراض من القطاع المصرفي وقادرة على جذب الاستثمارات, فضلاً عن تحسين العلاقة بين الشركات والحكومة مما يعود عليها بالنفع, وقد أكدت هذه الدراسات على أن التزام الشركات ببرامج المسؤولية الاجتماعية يكون له أثر إيجابي على إنتاجية العاملين وعلى مستوى أجورهم, هذا على غرار وجود علاقة إيجابية بين الالتزام البيئي وإنتاجية الشركات وكفاءتها في استخدام الموارد .   ومع كل هذا فإن هناك وجهة نظر مغايرة ترى أن هذه العلاقة سلبية بسبب ارتفاع تكلفة تحمل المسؤولية الاجتماعية نتيجة ارتفاع تكلفة التبرعات التي تدفع الشركات سواء للأعمال الخيرية أو لدعم جهود التنمية المحلية أو المجتمعية, أو تكلفة التخلي عن إنتاج منتجات معينة(كالمبيدات مثلا) بسبب اعتبارات بيئية, لذا فهناك بعض الدراسات التي لم تجد أية علاقة بين أرباح الشركات واضطلاعها بمسؤوليتها الاجتماعية (
) 
وعلى الرغم من هذا التضارب في وجهات النظر والصعوبات التي تواجه تقييم أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات , إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تستخدم لترتيب الشركات لقياس درجة نجاح برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها, ومن هذه المؤشرات مؤشر داوجونز للإستدامة المالية, ومؤشر الأسواق المالية التابع للفاينانشل تايمز الذي تصدره سوق الفاينانشل تايمز المالية وتقوم بقياس مدى إلتزام الشركات بالمعايير البيئية ومبادئ حقوق الإنسان (
) .
ثالثا : مسؤولية رأس المال الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة 
    كثيراً ما يعتقد أنَ تراكم رأس المال الاجتماعي هو المفتاح لنمط جديد من التنمية أكثر إنسانية واستدامة, وأنَ الثروة الممثلة برأس المال الاجتماعي يمكن أن تعتبر غاية بذاتها, كما أن العيش بالمجتمعات التي تتسم برأس مال اجتماعي متطور يكون أفضل بكثير من العيش في المجتمعات التي يكون فيها رأس المال الاجتماعي ضعيفاً, كذلك يخلق وجود رأس المال الاجتماعي المتطور بيئة صالحة للنمو الاقتصادي . 
1)  دوره في تعزيز دالة الإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام 
    ينبغي التأكيد هنا على أن إنتاج معظم السلع والخدمات يحتاج بنسب متفاوتة إلى كافة أنواع رأس المال, ومن هنا فإنه ينبغي علينا أن نتجاوز دالة الإنتاج التقليدية التي كانت تعتبر رأس المال المادي والعمل عنصري الإنتاج الوحيدين, وأن نحاول التوصل إلى تعريف لدالة إنتاج مركبة من عناصر أخرى تضاف إلى رأس المال المادي والعمل, كما يجب أن تتعامل دالة الإنتاج هذه مع رأس المال لا بمكونه المادي وحسب وإنما بمكوناته الأخرى أيضاً خصوصاً رأس المال الاجتماعي(
), ومن الأمثلة التي توضح هذه العلاقة نموذج تجارة الماس في الولايات المتحدة والتي أشار إليها "كولمان" كدليل على الارتباط بين رأس المال الاجتماعي والصور الأخرى لرأس المال, إذ يعتمد تجَار الماس هناك في تسهيل معاملاتهم التجارية على العلاقات والروابط الاجتماعية والقيم المتعارف عليها(رأس مال إجتماعي) دون اللجوء إلى كتابة وتحرير عقود قانونية معقدة تستهلك الوقت والجهد والمال, الأمر الذي يمكنهم في النهاية من زيادة أرباحهم(رأس المال المادي)(
), وهي النتيجة ذاتها التي توصل إليها "روبرت بوتنام" في دراسته عن "الديمقراطية في إيطاليا" والتي قارن فيها بين الشمال والجنوب الإيطالي من حيث مدى التقدم والإزدهار على المستويين السياسي والاقتصادي, فعلى الرغم من امتلاك أقاليم الشمال والجنوب لنفس أدوات الإنتاج والمهارات البشرية والموارد المادية, إلا أن أقاليم الجنوب حققت تقدماً واضحا على محافظات الشمال من حيث درجة التقدم والإزدهار الاقتصادي, وأرجع "بوتنام" ذلك إلى امتلاك أقاليم الجنوب لرصيد مرتفع من رأس المال الاجتماعي عن أقاليم الشمال(
). 
وحتى إذا أخذنا باعتبار الاستدامة الاقتصادية فإن التنمية المستدامة لا تحتاج إلى رأس المال المادي فقط وإنما تحتاج أيضا هي بدورها إلى الأنواع الأخرى من رأس المال التي تخلق وتحفز وتحافظ على البيئة المطلوبة للتنمية, وقد أثبت التاريخ التنموي بشكل لا يقبل للشكَ أن توفر رأس المال المادي وحده دونما توفر بقية الأصناف الأخرى من رأس المال- بما فيها رأس المال الاجتماعي- لا يؤدي إلى الاستدامة, وإذا كانت تحليلات النظرية الاقتصادية النيو-كلاسيكية تركز على التنافس باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية, فإن التحليلات المتمحورة حول رأس المال الاجتماعي تركز على التعاون باعتباره عاملا مساعدا في التنمية, وعلينا نحن كباحثين أن نؤكد أن الفرق بين هذين المنهجين هو فرق في درجة التركيز, إذ لكل من التنافس والتعاون أدواراً هامة في الوصول إلى تنمية إقتصادية مستدامة (
) 
2) دوره في تعزيز الثقة والاحترام داخل المجتمع 
    عادة ما تتأثر الدراسات المتعلقة برأس المال الاجتماعي بالنزعة الأنجلو أمريكية والتي تنقسم إلى رافدين: "الرافد الوظيفيFunctionalist" والذي تمثله كتابات "جيمس كولمان", و"الرافد القيميNormative "                         والذي تمثله كتابات " روبرت بوتنام" و "فوكوياما" .
وقد أكد "روبرت بوتنام" في كثير من كتاباته أن "الجماعة التي يكون أعضاؤها جديرين بالثقة ويضعون ثقة بالغة في بعضهم البعض فإنها سوف تكون أكثر قدرة على الإنجاز بالمقارنة مع الجماعات الأخرى التي تفتقر إلى الثقة بين أفرادها, ومثال ذلك نجد مؤسسات الإدخار غير الرسمية والتي يطلق عليها " جمعية القروض الدوارة " وتتكون تلك الجمعية من مجموعة من الأفراد يتفقون فيما بينهم على المساهمة بمبلغ من المال بشكل منتظم في صندوق نقدي , والمشاركون يدركون جيدا مخاطر التخلف عن الدفع , ويقوم المنظمون باختيار الأعضاء بشيئ من الحرص والدقة والسمعة الطيبة والتي تتبين من خلال تاريخه السابق في مثل تلك الجمعيات الخاصة بالقروض الدوارة أو من خلال علاقاته مع الآخرين داخل مجتمعه , فالثقة والسمعة الطيبة إنما يؤثران بصورة إيجابية وبالتالي عدم الإرتياب من مخاطر التخلف عن الدفع"(
). 
وعلى المستوى العام, وفي محاولته لتصنيف رأس المال الاجتماعي وفقاً لمعيار الثقة الناتجة عن استخدامه فصل بوتنام رأس المال الاجتماعي إلى صنفين:
1- رأس مال إجتماعي عابر:  ويتمثل في الروابط والعلاقات الاجتماعية التي تتشكل في إطار أبنية إجتماعية متنوعة, ولا تقوم هذه العلاقات والشبكات على الروابط التقليدية, كالدين أو العرق أو النسب وإنما تعتمد على ارتباط أعضائها بمجموعة من الأهداف العامة, ويساهم هذا النوع في تكوين نمط من الثقة المجتمعية المعممة Gneralized Social Trust" والتي تدفع المواطنين للمشاركة في شؤون مجتمعهم .
2- رأس مال اجتماعي رابط : وينصرف إلى الروابط والعلاقات الاجتماعية التي تتشكل في إطار أبنية اجتماعية مغلقة , وتعتمد هذه الشبكات والأبنية الإجتماعية على الروابط التقليدية ولا تتولد لدى أعضاء هذه الشبكات رغبة في المشاركة خارج نطاق جماعتهم, وذلك لتكون نمط من الثقة الفردية أو الشخصية "Personlized Trust. ومن جهة أخرى يؤكد "مارك جرانو فيث" أنه لا يوجد خط فاصل بين رأس المال الاجتماعي العابر والرابط, فهناك إمكانية لتحول الرابط إلى العابر من خلال التفاعلات الاجتماعية, ويضرب مثال على ذلك ببعض المشاريع التجارية الصغيرة التي تعتمد في إدارتها على العلاقات والروابط الاجتماعية المباشرة كالأقارب والأصدقاء والجيران(رأس مال اجتماعي رابط) في الحصول على كافة الاحتياجات الأساسية للمشروع, ولكن بمرور الوقت ومع اتساع النشاط يبدأ أصحاب تلك المشروعات في تكوين روابط اجتماعية أخرى خارج حدود جماعتهم التقليدية من خلال اكتساب عدد من المهارات والأدوات(رأس مال اجتماعي عابر)(
) .
والجدير بالذكر هنا أن فوكوياما هو أيضاً قام بتصنيف المجتمعات وفقاً لشكل الروابط الاجتماعية السائدة فيها إلى مجتمعات أسرية تكون فيها العائلة وصلات القربى بشكلها الأوسع كالقبيلة والعشيرة هي النواة الأساسية لأي تفاعلات اجتماعية , ومن جهة أخرى هناك مجتمعات أشار إليها فوكوياما بوصفها مجتمعات الثقة العالية وهي المجتمعات التي تتنوع فيها أشكال التفاعلات الاجتماعية بما يسمح للفرد بالانتماء لأكثر من بناء اجتماعي في نفس الوقت, وفي هذا الصدد صنف فوكوياما أيضا المجتمعات إلى ثلاثة أنماط: 
· مجتمعات تنعدم فيها الثقة بين الأفراد بعضهم ببعض من جهة, وبين الأفراد والدولة بمختلف مؤسساتها من ناحية أخرى , ويضرب مثالا على ذلك بالمجتمع الروسي الذي تنعدم فيه كافة أشكال الثقة المجتمعية .
· مجتمعات أبوية : وهي المجتمعات التي يكون السبيل الوحيد فيها لتكوين النزعة الاجتماعية هو العائلة  وتتحكم القيم التقليدية في علاقة الأفراد في بعضهم البعض وعلاقاتهم بالآخرين خارج خارج نطاق هذه الجماعة .
· مجتمعات ترتفع فيها مستويات الثقة المجتمعية, وتتميز هذه المجتمعات بوجود نزعة قوية وعفوية نحو التواصل مع الآخرين, حيث تنتشر فيها شبكات واسعة من المؤسسات التطوعية والأبنية الاجتماعية التي تخرج فيها العلاقات الاجتماعية عن الأنماط التقليدية .
     ويؤكد فوكوياما أن كافة المجتمعات تقف على خط متواتر بين النموذجين الأول والأخير من حيث مدى امتلاكها لرصيد مقبول من رأس المال الاجتماعي, ومن ثم درجة تقدمها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, فعلى سبيل المثال إذا انتشرت الثقة بين العاملين في مشروع تجاري نتيجة لوجود مجموعة مشتركة من القواعد والمعايير فإن هذا يؤدي إلى خفض تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية, وبناء على ذلك تتحسن قدرة المجتمع على ابتكار أشكال تنظيمية جديدة تعتمد في ممارستها لأنشطتها على الثقة(
). 
3) دوره في تدعيم الديمقراطية وإحياء المجتمع المدني 
    منذ نهاية العقد الأخير من القرن الماضي يثور جدل حول علاقة رأس المال الاجتماعي بالديمقراطية والمجتمع المدني, وقد ذكر فوكوياما أن "المجتمع المدني ارتبط برأس المال الاجتماعي وينهض نتيجة لرأس المال الاجتماعي, لكنه لا يشكل رأس المال الاجتماعي نفسه, ومن المفترض أن تنتج وفرة رأس المال الاجتماعي مجتمعاً مدنياً كثيفاً والذي بالمقابل يعتبر شرط ضروري للديمقراطية التحررية الحديثة"(
) التي تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم في المجتمع ككل وهو ما مثل رصيدا أساسيا لخلق رأس المال الاجتماعي, وهذا على عكس الأنظمة السلطوية القمعية التي يكون خلق هذا الصنف من رأس المال فيها أصعب بكثير, فجوهر عملية المشاركة المدنية قائم على المشاركة التطوعية والتفاعل الأفقي(على عكس التفاعل العمودي بين الأنظمة القمعية ومواطني المجتمع), وتظهر هذه المشاركة في الكثير من التنظيمات الإجتماعية كالنوادي والجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية, وكلما زادت كثافة عمل هذه الجهات زادت قدرة أفراد المجتمع على التعاون من أجل المصلحة المتبادلة(
), فهذه الشبكات المدنية هي التي تخفف من معضلات العمل الجماعي عبر مأسسة التفاعل الاجتماعي, والحد من الانتهازية, وتعزيز الثقة وتسهيل المعاملات السياسية والاقتصادية, كما أن الشبكات المدنية الأكثر تطورا تزيد من تدفق المعلومات- التي تعد أساسا للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي الموثوق- وللمشاركة العامة من جانب أعضاء المجتمع المدني, وهذه العلاقات والأعراف الاجتماعية كلها تشكل رأس المال الاجتماعي للأمة(
)، وقد وصل الأمر بالبعض إلى اعتبار مجرد وجود مؤسسات المجتمع المدني دليلاً كافياً على تمتع المجتمع برصيد من رأس المال الاجتماعي, والذي يعتبر بدوره أحد أهم المؤشرات الدالة على ديمقراطية المجتمع, وهي النقطة التي ركز عليها "روبرت بوتنام" عندما أشار إلى أهمية التنظيمات المدنية الفاعلية واستقرار النظم الديمقراطية , ويعود ذلك بحسبه إلى التأثير الذي تلعبه هذه التنظيمات على أعضاءها من خلال عمليات التنشئة السياسية التي تقوم بها باستخدام مجموعة من الآليات ووفقا لمجموعة من المبادئ ضمن سعيها لتحقيق عدد من الأهداف عامة أم خاصة, كما يؤدي انضمام الفرد إلى أي من هذه المؤسسات إلى تنمية ثقته فيمن حوله وخارج حدوده الضيقة(سواء داخل الأسرة أو بين المعارف), وهي الثقة التي وسمها بوتنام بـ"الثقة المجتمعية", وأكد أهميتها لقيام أي نظام ديمقراطي ناجح, حيث تمثل الركيزة الأساسية للعملية الديمقراطية, إذ تجعل المواطن أكثر رغبة في المشاركة في شؤون مجتمعه نتيجة لثقته أن رأيه ومطالبه لهما تأثير في عملية صنع القرار(
).
    إن جذور العلاقة بين رأس المال الاجتماعي والديمقراطية تعود إلى كتابات المفكر الفرنسي"اليكس توكفيل" عن الديمقراطية في الولايات المتحدة, والتي قام بطرحها في كتابه الشهير"الديمقراطية في أمريكا" والذي قدم من خلاله نتاج زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عام 1853م, حيث حاول توكفيل خلال هذه الزيارة أن يتعرف على الأسباب التي جعلت مجتمعا كالمجتمع الأمريكي يتمتع أفراده بقدر عال من المساواة الفردية, وفي نفس الوقت يستطيعون ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية بصورة كاملة وبدون تدخل من أي شخص وبلا قمع أو تدخل من الدولة, وقد أكد توكفيل أن وجود هذه التنظيمات المدنية هو ما يحقق التوازن بين الفردية المطلقة والمساواة المطلقة, إذ يتعلم المواطن الأمريكي منذ الصغر الإنضمام إلى جمعيات مدنية لإنجاز كافة الأغراض, وذلك إيماناً منه بعدم قدرته على تلبية احتياجاته دون مساعدة الآخرين, وهنا استطاع الأمريكيون أن يكونوا جمعيات لكافة الأغراض المرتبطة بشؤون حياتهم سواء الدينية أو الترفيهية أو التجارية, وبالتالي حققوا التوازن بين المساواة والفردية, وقد ربط توكفيل وجود هذه الجمعيات بحجم التأييد الذي تمتلكه, فلكي تتمكن أي من هذه الجمعيات من تحقيق أهدافها لابد من وجود عدد كبير من المؤيدين, فكلما زاد عدد الأعضاء كلما امتلكت الجمعية قوة ونفوذا أكبر, ويضيف مؤكدا أن هذه الجمعيات لا يمكن أن تعمل بنفس الكفاءة والفعالية في أي مجتمع, إذ لابد أن يتوافر للمجتمع الذي تعمل في إطاره الوعي الكافي بأهميتها, وهذا ما تحقق لدى المجتمع الأمريكي, فهذه الجمعيات هي بمثابة مدرسة يتعلم الأفراد داخلها "فن الترابط"                           وذلك من خلال تخليهم عن أنانيتهم, وتعلمهم كيفية تحقيق أهدافهم بشكل لا يؤثر على فرص الآخرين في تحقيق مصالحهم وبشكل يعكس اهتمامهم بمصالح المجتمع(
) .
4) دوره في الوصول إلى تنمية بشرية مستدامة
    كثيرا ما يعتقد أن رأس المال الاجتماعي ذو طبيعة أكثر إنصافاً من الأنواع الأخرى من رأس المال, فرأس المال الإنتاجي ورأس المال المادي مثلا يمتلكها عادة أفراد أو دولة, وهما يستلزمان تواجد علاقة عمودية بين المالك ومن يعملون معه, أما تراكم رأس المال الاجتماعي فإنه يتوزع على الجميع, بل إنه قد يفيد الضعفاء أكثر مما يفيد ذوي السلطة والنفوذ .
· على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة
    عادة ما يكون الإنسان الذي يسعى إلى توسيع دائرة علاقاته الاجتماعية بالآخرين إنما يخلق رأس مال اجتماعي يمكنه أن يعول عليه في المستقبل, وذلك في ضوء الإلتزامات والتوقعات المتبادلة بين الأفراد, وأيضاً توافر مناخ الثقة والتضامن والرغبة في مساعدة كل واحد للآخر(
), وقد تبنت المقاربة الفرنسية مدخل الجماعة المتمحورة حول فرضية أساسية مفادها أن الجماعة الاجتماعية هي أساس حصول الفرد على أية مزايا اجتماعية أو اقتصادية, فانتماء الفرد للجماعة الاجتماعية هو السبيل للحصول على مجموعة من الموارد والمهارات المتوفرة لدى غيره من أعضاء الجماعة, ويتحدد وضع الفرد في المجتمع من خلال قوة ونفوذ الجماعة الاجتماعية التي ينتمي لها, فكلما كانت الجماعة الاجتماعية قوية وذات نفوذ كلما استطاع أعضاؤها تحقيق مكاسب مادية وأدبية أكبر, ويتجسد رأس المال الاجتماعي- من وجهة النظر هذه- في مجموعة من العلاقات والروابط الاجتماعية والمبادئ والقيم التي تحكم العلاقة بين أعضاء هذه الجماعة والتي تسهل التعاون فيما بينهم(
).
· على المستويين السياسي والاقتصادي
    يؤكد "فوكوياما" أنه على الرغم من الأهمية القيمية لرأس المال الاجتماعي, إلا أن أهميته الحقيقية تكمن في الوظيفتين السياسية والاقتصادية اللتين يؤديهما: وتتمثل الوظيفة الاقتصادية في مساعدته على خفض تكلفة نقل السلع والخدمات والتي تنتج عادة عن الإجراءات المعقدة لإبرام العقود, فالعقود التي يتم إبرامها بشكل غير رسمي- أي التي تعتمد على حجم الثقة المتوفرة بين طرفيها- تكون أكثر تيسيراً للمعاملات التجارية بين أطرافها, ويضيف فوكوياما أن التعاون القائم على العلاقات غير الرسمية سيبقى جزءاً هاماً من الإقتصاد الحديث, بل وستزداد أهميته مع تعقد النشاط الاقتصادي.
أما بالنسبة للوظيفة السياسية فقد أكد على أهمية ما طرحه "توكفيل", مشيراً إلى أن ما ذكره الأخير عن "فن الترابط المدني" هو نفسه رأس المال الاجتماعي, ويؤكد "فوكوياما" أيضا أن وجود مجتمع مدني قوي يحقق التوازن بين سلطات الدولة وحقوق المواطنين وحمايتهم من تعسف الدولة في استخدام سلطتها, مضيفاً أنه في حالة غياب المجتمع المدني سيتعين على الدولة القيام بالدور الذي كان يؤديه المجتمع المدني وهو أمر مستحيل مما ينتج عنه نظاما سياسياً مضطرباً لا يستطيع الإستجابة لمطالب المواطنين(
)، وهنا يكون مفهوم رأس المال الاجتماعي هاماً وحيوياً في قضايا التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية وقضية الشرعية(
), ومن جهة أخرى يخلق إضفاء الشرعية على مختلف أشكال رأس المال الاجتماعي ذاته في الساحة السياسية والاجتماعية بيئة مواتية للمبادرة المحلية المطلوبة لتحقيق تنمية محلية ديناميكية, ويمكن أن تساهم الحكومات والقادة الدينيون والمنظمات غير الحكومية والعلماء كلهم في خلق بيئة تعترف على نطاق واسع بأهمية الشبكات الاجتماعية التي يلبي الناس من خلالها العديد من احتياجاتهم, وعليه يشكل الاعتراف بالمؤسسات غير الرسمية أساسا مهما لتطوير قدراتها بغية أداء دور أكبر في شؤون المجتمع المحلي والشؤون العامة, ويؤدي القبول الواسع في المجتمع المحلي لمبادئ مثل شفافية المنظمات العامة ومساءلتها أيضا إلى تعزيز المعايير والقواعد التي تحكم سلوك المسؤولين العامين, وحسب عالم الاقتصاد الحائز جائزة نوبل , ج , ستيغليتز, "تؤدي العمليات الصريحة والشفافة والمرتكزة على المشاركة دوراً مهماً في الحفاظ على رأس المال الاجتماعي, وقد تساعد المشاركة على خلق الإحساس بالانتماء المجتمعي وهو شرط لا غنى عنه لبلوغ مستوى أعلى من رأس المال الاجتماعي, وعليه عندما يعتقد الأفراد أنهم يشاركون بشكل حقيقي في القرارات التي تؤثر عليهم سيكون أكثر تقبَلاً للتغيير مما لو كانوا يشعرون أن الحكومة هي التي تفرض عليهم التغييرات  وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على أكثر المجموعات حرمانا (
) .
     وتجدر الإشارة في الأخير هنا إلى أن أي إستراتيجية التنمية البشرية يجب أن تستند بالأساس على تعبئة الموارد المحلية, وهو ما يؤدي في معظم الأحيان إلى تقليل نفقات المشاريع, لذا يصبح لزاما على الحكومات التي تتبنى هذه الإستراتيجية أن تتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية وأن يزداد اهتمامها بتمكين إدارات الحكم المحلي بدلا من تركيز السلطات في يد الحكومة المركزية, وغالبا ما يؤدي نقل المسؤوليات إلى الحكومات المحلية والمنظمات الشعبية المحلية- خاصة تلك التي لها علاقة بذوي الدخل المحدود- إلى تقليل كلفة الخدمات العامة, لأن رأس المال الاجتماعي يمكن أن يكون عاملا هاما من عوامل تحقيق كفاءة إستخدام الموارد العامة(
)، وبالتالي فإن تدعيم البيئة التمكينية للتنمية البشرية المستدامة لا يعتمد فحسب على الدولة التي تحكم حكما حسناً, وعلى القطاع الخاص الذي يوفر الوظائف المدرة للدخل, بل إنه يعتمد أيضا على منظمات المجتمع المدني التي تسهل التفاعل السياسي والاجتماعي, والتي تعبئ المجتمع للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(
).
خاتــمة الدراسة 
      يعدَ رأس المال الاجتماعي أهم أصناف رأس المال في العصر الحديث وأكثرها غموضا على الإطلاق, وهو يختلف عن الصور الأخرى لرأس المال لأنه لا يوجد في الأشخاص ولا في الواقع المادي وإنما في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد, فهو مجموعة من العلاقات والروابط الاجتماعية التي يكوَنها وينضم إليها مجموعة من الأفراد في إطار بناء اجتماعي ولخدمة أهداف مشتركة, ويُعدَ تراكم هذا الصنف من رأس المال مفتاحاً لنمط جديد من التنمية هي الأكثر إنسانية واستدامة في نفس الوقت .
     وإن الأهمية القصوى لرأس المال الاجتماعي تنبع من كونه أحد العناصر المكونة لدالة الإنتاج بمفهومها الجديد والمركب، وهو ما يهيئ البيئة الصالحة لتحقيق لنموَ إقتصاديَ مستدام, وعلى صعيد آخر يعزز رأس المال الاجتماعي الثقة واحترام التقاليد بين أفراد المجتمع, هذا على غرار مأسسة العمل الجمعي وتعزيز الديمقراطية عبر إحياء الشبكات المدنية وهو ما يتمظهر فيما سماه توكفيل "فن الترابط المدني" وتكريس الديمقراطية التساهمية ودولة الحق والقانون, كما أن الميزة الأهم لمسؤولية رأس المال الاجتماعي تتجلَى في الاقتصاد الكلي كونه يُيسر المعاملات الإقتصادية والتجارية ويخفض تكلفة نقل السلع والخدمات وهو الأمر الذي سيؤدي حتما إلى خلق نواة إستراتيجية للوصول إلى تنمية بشرية مستدامة .
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